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 15/12/2016قرار بتاریخ  1158651ملف رقم 

ضد مؤسسة میناء " كنان شمال"قضیة الشركة الوطنیة للنقل البحري 
  الجزائر 

  
  تقادم: الموضـوع

  .تعویض -آجال –رصیف میناء –حادث: الكلمات الأساسیة

 المتضمن 80- 76الأمر  من 289و 280: المادتان: المرجع القانوني
  .القانون البحري

  

تتقادم دعوى التعویض عن الأضرار اللاحقة : المبــدأ
بالرصیف التي تتسبب فیھا السفینة، بمضي سنتین من 

 .تاریخ وقوع الحادث
  

  إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :أصدرت القرار الآتي نصھبعد المداولة القانونیة 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  25/02/2016الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضده
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المكتوب  بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا
  .وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة

أقامت طعنا  "كنان شمال"حیث أن الشركة الوطنیة للنقل البحري 
بالنقض بموجب عریضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

الأستاذة غمري دودان یمینة محامیتھا  بواسطة 2016 فیفري 25
ضد القرار الصادر  بالجزائر، المقبولة لدى المحكمة العلیا والمقیمة

تحت رقم  2015 أكتوبر 11عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 
 الذي قضى بقبول الإستئناف وفي 05651/15فھرس رقم  03512/15

الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سیدي أمحمد 
والتصدي من جدید بقبول  08363/14فھرس  2014دیسمبر 23ریخ بتا

الموضوع إلزام المستأنف علیھا بأن تدفع  الدعوى شكلا وفي
التعویض عن الخسائر اللاحقة  دج لقاء 636.948للمستأنفة مبلغ 

 60.000ومبلغ  دج مصاریف الخبرة 19.990.95بالرصیف ومبلغ 
  .المستأنف علیھا المصاریف القضائیة تتحملھا دج كتعویض،

تمت  2012 فیفري 08حیث تتلخص وقائع القضیة بأنھ بتاریخ 
الحاملة للرایة الجزائریة ألحقت " جرجرة"المعاینة بأن السفینة 

خسائر بالمیناء إذ إقتلعت حامیة المرسى التي تقع تحت الرصیف 
درت ـــرار قـــة وأن الأضــذه الحامیـدال ھــمما أدى إلى إستب 05
دج وعلى ھذا الأساس أقامت مؤسسة میناء الجزائر  636.948.00بـ 

ملتمسة " كنان شمال" دعوى ضد الشركة الوطنیة للنقل البحري
تعویضھا عن الخسائر ومصاریف الخبرة وبتعویض وإحتیاطیا 

بتقادم  2014دیسمبر  23تعیین خبیر، المحكمة أصدرت حكما في 
م إلغائھ من طرف الدعوى وأنھ على إثر إستئناف ھذا الحكم ت

وھو القرار  المجلس والقضاء من جدید بالإستجابة إلى طلب المدعیة
  .المطعون فیھ حالیا
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وردت المطعون  )02(وجھین للطعن حیث أن الطاعنة أثارت 
میناء الجزائر بمذكرة بواسطة محامیھا الأستاذ ستة  ضدھا مؤسسة

خلالھا رفض العلیا إلتمست من  عبد المالك المقبول لدى المحكمة
  .الطعن لعدم التأسیس

  .حیث أن المحامیة العامة في طلباتھا المكتوبة إلتمست رفض الطعن
  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

  :في الشكل
مستوفیا لجمیع  حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجلھ القانوني،

  .أوضاعھ الشكلیة والقانونیة مما یتعین قبولھ شكلا
 358مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة  :الوجھ الأول

  ،إجراءات مدنیة وإداریة قانون 5فقرة 
حیث أن الطاعنة تعیب على القرار المطعون فیھ مخالفة القانون 

ي على إعتبار أن ھاتھ الأخیرة تتحدث بحرقانون  289سیما المادة 
تقادم مرتبط بدعوى التعویض عن الأضرار  :عن نوعین من التقادم

والمقرر بسنتین من تاریخ وقوع الحادث وھو حال وقائع النزاع، 
القائم بین العارضة والمدعى علیھا في الطعن، وتقادم مرتبط بأجل 

قانون بحري  280رفع دعوى الرجوع المنصوص علیھا بالمادة 
  والمقررة بسنة واحدة، 

الأجل المحدد لرفع دعوى الرجوع أن : حیث جاء النص كالآتي
أعلاه ھو سنة واحدة ولا یسري  280في المادة  المنصوص علیھا

إن مدة التقادم المذكورة آنفا لا تسري  .ھذا التقادم إلا من یوم الدفع
علیھا في المیاه الخاضعة  عند عدم التمكن من حجز السفینة المدعى

ذھب إلیھ  الأولى بماللقضاء الجزائري، وبالتالي فإن قاضي الدرجة 
قد أحسن التقدیر وأن القضاة المجلس قد جانبوا الصواب فیما 

  .بقرارھم محل الطعن توصلوا إلیھ
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أن القضاة وعكس ما  لكن حیث من الثابت بالقرار المطعون فیھ،
 ذھبت إلیھ الطاعنة قد إلتزموا بالتطبیق الصحیح للقانون وذلك أنھ

تتقادم : " ون بحري التي تنصقان 289بالرجوع إلى نص المادة 
دعاوي التعویض عن الأضرار بمضي عامین من تاریخ وقوع 

  .الحادث
أن الأجل المحدد لرفع دعوى الرجوع المنصوص علیھا في 

أعلاه ھو سنة واحدة ولا یسري ھذا التقادم إلا من یوم  280المادة 
من إن مدة التقادم المذكورة آنفا لا تسري عند عدم التمكن  .الدفع

  .الجزائري حجز السفینة المدعى علیھا في المیاه الخاضعة للقضاء
لیا أن التقادم یخص جحیث بقراره متأنیة للنص المذكور، یتضح 

على حد السواء ومنھ فإن  289والثانیة من نص المادة  الفقرة الأولى
قرارات صحیحة للنص المذكور وأن  القضاة یكونون قد أعطوا

  .ویرفض بالوجھ یكون غیر سدیدماجاءت بھ الطاعنة 
مأخوذ من القصور في التسبیب طبقا لنص المادة  :الوجھ الثاني

  ،قانون إجراءات مدنیة وإداریة 05فقرة  358
حیث أن الطاعنة تنص على القرار المطعون فیھ القصور في 

أثارت أمام القضاة بأن سبب الحادث راجع للریاح  التسبیب ذلك أنھا
في تلك الفترة ھذا ما أكده قبطان  عرفتھا ولایة الجزائرالقویة التي 

فإن سبب دفوع  السفینة بالتقریر الذي أعده بعد وقوع الحادث ومنھ
 وإلحاق الأضرار بحامیة المرسى راجع نتیجة للأمواج الفاتیة التي
عرفتھا الجزائر العاصمة على مدار أسبوع كامل ولیس بسبب 

ویشكل قوة قاھرة غیر أن القضاة الذي یعد  مجھز السفینة الأمر
  .مسایر للحقیقة ذھبوا إلى عكس ذلك بتعلیل ناقص وغیر

لكن یجب تذكیر الطاعنة أن عدم مناقشة الدفع والرد علیھ یساوي 
فعلا القصور في التسبیب، غیر أن رفض الدفع فھو لیس كذلك، ھذا 
من جھة ومن جھة أخرى فإنھ من الثابت بالقرار المطعون فیھ أن 
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القضاة قد ناقشوا الدفع المثار من طرف الطاعنة والمتمثل في إنعدام 
معتبرین أن الأساس التي ) الریاح(مسؤولیتھا بسبب القوة القاھرة 

إعتمدتھ الطاعنة وھو تقریر قبطان السفینة ھو دلیل إصطفتھ لنفسھا 
بنفسھا وبالتالي لایمكن الإعتماد علیھ فضلا على أن ماجاء فیھ 

  .ئج المعاینة والخبرة الذي یستنتج منھما قیام مسؤولتھایناقض ونتا
وعلیھ یكونون قد أعطوا تسبیبا كافیا لما توصلوا إلیھ وأن الوجھ 

  .      سدید كسابقھ المثار یبقى غیر
  . حیث متى كان ذلك تعین رفض الطعن

  .حیث أن المصاریف على الطاعنة
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :العلیاتقضي المحكمة 

بقبول الطعن شكلا ورفضھ موضوعا وتحمیل الطاعنة 
  .بالمصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

التجاریة الغرفة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا 
  .القسم الأول -  والبحریة

  


